

      قال الله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ( آل عمران : 200. 
      24/4- قال ابن خويز منداد: 
 "وللرباط حالتان: حالة يكون الثغر مأموناً منيعاً يجوز سكناه بالأهل والولد، وإن كان غير مأمون جاز أن يرابط فيه بنفسه إذا كان من أهل القتال، ولا ينقل إليه الأهل والولد لئلا يظهر العدو فيسبي ويسترق"(1).

ــــــــــــــــــــ

      الدراسة: 
تكلم ابن خويز منداد عن بعض حالات الرباط وأحكامها، لذلك فسأدرس هذا القول من خلال مسألتين: 
     الأولى: المراد بالرباط في الآية. 
     الثانية: حكم الرباط بالأهل. 
          المسألة الأولى:
    المراد بالرباط في الآية: 
يظهر من كلام ابن خويز منداد أنه يختار أن المراد بالرباط في الآية، هو: الإقامة في الثغور وملازمتها، وقد اختلف المفسرون في تفسير معناه على قولين:
     القول الأول: 
أي أقيموا في الثغور رابطين خيلكم فيها كما يربطها أعداؤكم.(2) 
    وهذا قول جمهور المفسرين(3).
     واستدلوا بالآتي: 
أن الرباط في اللغة: ملازمة ثغر العدو، وأصله أن يربط كل واحد من الفريقين خيله، ثم صار لزوم الثغر رباطاً(1).فهذا القول موافق لمعنى الرباط في اللغة.
قال الطبري: "وإنما توجه الكلام إلى الأغلب المعروف في استعمال الناس من معانيه دون الخفي، حتى يأتي بخلاف ذلك ما يوجب صرفه إلى الخفي من معاينة، حجة يجب التسليم لها، من كتاب أو خبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو إجماع من أهل التأويل"(2).
      القول الثاني:
 إن المراد بالرباط في الآية انتظار الصلاة بعد الصلاة.

      قال به: أبو سلمة بن عبد الرحمن(3). 
       واستدل بالآتي: 
1- أنه لم يكن في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزو يرابط فيه(4).
2- وروى مسلم في صحيحه(5) عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا أدلكم على ما يمحوا الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟" قالوا: بلى يا رسول الله، قال: "إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط" .
       وقد رد بن حجر - رحمه الله - هذا الاستـدلال من أبي سلمة، فقـال: "حمل الآية على الأول- أي القول الأول - أظهر، وما احتج به أبو سلمة لا حجة فيه، ولا سيما مع ثبوت حديث الباب(1)، فعلى تقدير تسليم أنه لم يكن في عهد رسول الله - صلى الله عليه    وسلم - رباط فلا يمنع ذلك من الأمر به، والترغيب فيه، ويحتمل أن يكون المراد كلاً من الأمرين، أو ما هو أعم من ذلك"(2).
     القول الراجح:
الذي يظهر - والله أعلم -، أن كلا المعنيين صحيح، وهذا اختيار القرطبي، والخليل بن أحمد(3)،  وجعله ابن حجر وجهاً محتملاً(4).
قال القرطبي: "المرابطة عند العرب: العقد على الشيء حتى لا ينحل، فيعود إلى مـا كان صبر عنه، فيحبس القلب على النية الحسنة، والجسم على فعل الطاعة، من أعظمها وأهمها ارتباط الخيل في سبيل الله، كما نص عليه في التنزيل في قـوله: (ومن رباط الخيل) الأنفال: 60 … وارتباط النفـس على الصلوات، كمـا قالـه النبي - صلى الله عليه وسلم - (5)" (6). والله أعلم.
           المسألة الثانية:
    حكم الرباط بالأهل والولد:
هذه المسألة فيها تفصيل على النحو الذي ذكره ابن خويزمنداد وهو: 
     أولاً: إذا كان الثغر مخوفاً: فإنه يكره نقل النساء والذرية إليه. 
قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: " لا تنزلوا المسلمين ضفة البحر"(1). لأن الثغور المخوفة لا يؤمن من ظفر العدو بها وبمن فيها، واستيلاؤهم على الذرية والنساء.
قيل للإمام أحمد: فتخاف على المنتقل بعياله إلى الثغر الإثم؟قال: "كيف لا أخاف الإثم وهو يعرض ذريته للمشركين"(2). 
قال ابن قدامة: "وهذا من كلام أحمد محمول على أن غير أهل الثغر لا يستحب لهم الانتقال بأهلهم إلى ثغر مخوف، فأما أهل الثغر فلابد لهم من السكنى بأهلهم، لولا ذلك لخربت الثغور وتعطلت"(3). 
     ثانياً: إذا كان الثغر مأموناً منيعاً فلا يكره نقل الأهل إليه(4).
     وهذا ما بينه ابن خويز منداد في حكم الرباط بالأهل ولم أقف على خلاف فيما ذكر.

فتبين أن ابن خويز منداد وافق الصواب في هذه المسألة.

 والله أعلم. 
(1)انظر: الجامع لأحكام القرآن (4/314). 


(2) انظر: تفسير الطبري (6/337)، والنكت والعيون (1/445)، وفتح القدير للشوكاني (1/670). 


(3) حكاه عن الجمهور:ابن عطية في: المحرر الوجيز  (ص 396)، والقرطبي في: الجامع لأحكام القرآن (4/314). 


(1) انظر: معجم مقاييس اللغة (2/478) مادة (ربط)، ولسان العرب (7/302) مادة (ربط)، وتفسير البحر المحيط لأبي حيان (3/210). 


(2) تفسير الطبري (6/333). 


(3) انظر:المصدر السابق (6/334)، والجامع لأحكام القرآن (4/314). وأبو سلمة هو: عبد الله، وقيل إسماعيل، بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، الحافظ، أحد الأعلام بالمدينة، أدركت أمه حياة النبي - صلى الله عليه وسلم ، توفي بالمدينة سنة 94هـ، في خلافة الوليد عن 72 سنة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (4/287) وتهذيب التهذيب (4/531). 


(4) انظر: الجامع لأحكام القران(4/314).


(5) صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره، حـ 251. موسوعة الحديث الشريف (ص722).





(1) يريد بحديث الباب: ما رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد، باب فضل رباط يوم في سبيل الله، عن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها.." ، حـ 2892. موسوعة الحديث الشريف (ص 232). 


(2) فتح الباري (6/105).





(3) انظر: العين للخليل بن أحمد الفراهيدي (7/423) مادة: (ربط). والخليل بن أحمد هو: ابن عمرو بن تميم الفراهيدي، أبو عبد الرحمن، أحمد أئمة اللغة الأعلام، كان إماماً في علم النحو، وهو الذي استنبط علم العروض وأخرجه إلى الوجود، وكان آية في الذكاء، مات سنة 170هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (7/429)، ووفيات الأعيان لابن خلكان (2/244)، وبغية الوعاة للسيوطي (1/557).  


(4) سبق عرض قوله. 


(5) سبق تخريجه. 


(6) الجامع لأحكام القرآن (4/315). 





(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجهاد، باب الغزو في البحر، (5/283) بنحوه.


(2) انظر: الفروع لابن مفلح (6/196)، وكشاف القناع لمنصور البهوتي (3/43) ، ومطالب أولى النهي لمصطفى الرجيباني (4/510).


(3) المغني (13/23).


(4) انظر: مطالب أولي النهى (4/510).
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